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  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال٨البند 

        المناقشة العامة
 موجهة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن           ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٦رسالة مؤرخة       

  الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة
ــان الخطــي الــذي قدمــه وفــد شــيل       ــه نــص البي ، )انظــر المرفــق  (ييــشرفني أن أحيــل طي

ســة حــق الــرد علــى الكلمــة الــتي ألقاهــا رئــيس دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات،   إطــار ممار في
 خلال الدورة العاديـة الـسابعة والـستين للجمعيـة           ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٦موراليس، في    إيفو
  .وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما من وثائق الجمعية العامة. العامة

  
  ازوريزإرّأوكتافيو ) توقيع(

  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئـيس الجمعيــة  ٢٠١٢سـبتمبر  / أيلــول٢٦مرفـق الرســالة المؤرخـة       
  العامة من الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة

ــات،            ــددة القومي ــا المتع ــة بوليفي ــيس دول ــا رئ ــتي ألقاه ــة ال ــى الكلم رد شــيلي عل
خلال الـدورة العاديـة الـسابعة       ،  ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٦موراليس، يوم    إيفو

  والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة
ــدورة          ــتي ألقاهــا خــلال ال ــه ال ــا المتعــددة القوميــات في كلمت ــة بوليفي ــيس دول أشــار رئ

السابعة والـستين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إلى العلاقـة الثنائيـة مـع شـيلي وإلى تطلعـه إلى                
  .لمحيط الهادئ، عبر إقليم شيليالحصول على منفذ سيادي إلى ا

وممارســة لحــق الــرد علــى كلمتــه، تؤكــد شــيلي مجــددا وتوضــح أنــه لا توجــد مــسائل      
فقــد حُلــت هــذه المــسائل بــشكل نهــائي مــن خــلال إبــرام   . إقليميــة عالقــة بــين شــيلي وبوليفيــا 

 تم  وهـذه المعاهـدة الـتي     . ١٩٠٤البلدين، بحرية وعن رضـا، معاهـدة الـسلام والـصداقة في عـام               
 عامــا بعــد انتــهاء الــتراع؛ وأقرهــا ٢٠التفــاوض عليهــا حــسب الأصــول علــى مــدى أكثــر مــن 

البرلمانان الشيلي والبوليفاري وصدّقت عليها حكومتاهما، تسري سريانا تامـا ويمتثلـها الطرفـان          
  .امتثالا لا ينقطع

 وعلــى الــرغم مــن غيــاب العلاقــات الدبلوماســية الرسميــة بــين البلــدين، عملــت شــيلي     
 بالكامــل وفي الوقــت ١٩٠٤جاهــدة علــى تنفيــذ جميــع بنــود معاهــدة الــسلام والــصداقة لعــام   

وجرى تنفيذ نظام حرية المرور العابر الذي سمحت به شـيلي لبوليفيـا تنفيـذا كـاملا،                 . المناسب
وهـذه التـسهيلات    . وجرى تمديد وتحديث تنفيـذه طبقـا لـنظم النقـل الجديـدة وللّـوائح الدوليـة                

ــة        الممنوحــة ح ــة المتعلق ــا في الاتفاقي ــصوص عليه ــك المن ــا تتجــاوز إلى حــد كــبير تل ــا لبوليفي الي
بالتجارة العابرة للدول غير الساحلية، وبلدنا، بوصفه دولة عبور، أبـرز أمـام الهيئـات المختـصة                 

  .الأهمية التي يوليها للتعاون بشأن هذا النظام
لى الـساحل عـبر إقلـيم شـيلي     إن بوليفيا ليس لهـا حـق في أن يكـون لهـا منفـذ سـيادي إ         

وليس هناك انتهاك ولا إخلال بمعاهدة الـسلام والـصداقة          . كما يوحي بذلك الرئيس موراليس    
  .١٩٠٤لعام 

ــا مواقــف تتعــارض مــع روح الحــوار الــذي ينبغــي أن يــسود بــين         وقــد اتخــذت بوليفي
ا المتعـــددة ولـــذلك نـــسترعي انتبـــاه الجمعيـــة العامـــة إلى أن دســـتور دولـــة بوليفي ـــ. الحكـــومتين

، تضمن أحكاما تتنافى مع إطـار القـانون الـدولي الـذي             ٢٠٠٩القوميات، الذي اعتمد في عام      
وقـد عـبرت شـيلي      . يحكم التعايش السلمي بين الأمـم، ممـا يجعلـها غـير ذات حجيـة إزاء بلـدنا                 
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 والمـادة المؤقتـة التاسـعة مـن         ٢٦٧عن تحفظ صريح على تلك الأحكام الدستورية وعلـى المـادة            
  .لدستور البوليفيا

وإن بلدنا كان وسيظل على استعداد للحوار مع بوليفيا على أساس الاحتـرام الكامـل                 
  . وسائر المعاهدات الثنائية السارية١٩٠٤لمعاهدة السلام والصداقة لعام 

وأخيرا، نؤكد مجددا أن الأمر يتعلق بشأن ثنائي صرف، وبالتالي، فإن الأمـم المتحـدة،           
فل دولي آخر، ليس لها اختصاص النظر والبـت في المـسائل المتعلقـة بالـسلامة                شأنها شأن أي مح   

  .سيما حيثما تكون هذه المسائل مشمولة بمعاهدات سارية تتعلق بالحدود الإقليمية، ولا
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